
  ١/١١/٢٠١١المحاضرة الثامنة 

  ))الإیرادات العامة((
لكي تقوم الدولة بوظیفتھا لابد أن تحصل على تمویل لإنفاقھا العام أي أن تحصل على الموارد 

 .وھذه الموارد ھي التي یطلق علیھا بالإیرادات العامة. المالیة اللازمة لتغطیة نفقاتھا العامة 
لمالي التقلیدي في تغطیة النفقات في ظل الفكر ا ینحصر ھدفھاوإذا كانت الإیرادات العامة 

ترمي  فإن الإیرادات العامة في الوقت الحاضر. العامة اللازمة لقیام الدولة بوظیفتھا التقلیدیة 
تحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة أي أنھا أصبحت أداة للتوجیھ  إلىفضلاٌ عن ذلك 

مع النفقات العامة أدوتا السیاسیة المالیة التي  ارة أخرى أصبحتوبعب والاجتماعي الاقتصادي
  .تسعى الدولة من خلالھا تحقیق أھدافھا

لحق التطور أیضاً أنواع الإیرادات  وأھدافھاوكما لحق التطور مضمون الإیرادات العامة 
 إلیھاوتنوعت مصادرھا لیضاف  امتدتالعامة فلم تعد قاصرة على الضرائب والرسوم وإنما 

والإصدار النقدي الجدید والقروض وغیرھا من  الاشتراكيإیرادات الدولة من القطاع 
  .صادرمال

وإذا كان كُتّاب المالیة العامة قد قدموا الكثیر من الأفكار الخاصة بتقسیم الإیرادات العامة على 
  :أساس مایجمع كل مجموعة إیرادات من خصائص تمیزھا عن غیرھا مثل

 )تؤخذ بشكل إجباري ( رامات الضرائب والغ -١
 )تحصل علیھ الدولة بمقتضى عقد (الدومین  -٢
 )تحصل علیھا الدولة دون مقابل (الإعانات والمنح  -٣

  :وبصرف النظر عن تلك التقسیمات النظریة فإن أنواع الإیرادات العامة لاتتعدا مایأتي

 )الدومین (إیرادات أملاك الدولة  -١
 الرسوم -٢
 الغرامات -٣
 الضرائب -٤
 القروض -٥
 الإعانات -٦
 الإصدار النقدي الجدید -٧

  ))إیرادات أملاك الدولة (( لإیرادات الدولة من الدومین : أولاً

ویقصد بأملاك الدولة الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكھا سواء ملكیة عامة وھي      
الخاضعة لأحكام القانون العام أو ملكیة خاصة وھي تلك الخاضعة لأحكام القانون الخاص 

  : وعلى ھذا الأساس فإن الدومین أو أملاك الدولة تقسم الى قسمین



وتخضع لأحكام  وھي الأموال التي تمتلكھا الدولة أو ھیئاتھا العامة: الدومین العام -١
 .وتكون مخصصة للنفع العام. القانون العام

وتخضع الأموال التي تمتلكھا الدولة أو ھیئاتھا العامة ملكیة خاصة : الدومین الخاص  -٢
ویمكن التصرف بھا بالبیع كما یمكن تملكھا . لأحكام القانون الخاص بصورة عامة

 .بالتقادم طویل الأجل من قبل ألأفراد

  - :ویمكن تقسیم الدومین الخاص تبعاً لنوع الأموال التي یتكون منھا الى

 الدومین العقاري -١
 الدومین التجاري والصناعي -٢
 الدومین المالي -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إیرادات الدولة من الرسوم: ثانیاً

ن الأفراد مقابل مبلغ من المال تجبیھ الدولة أو أحد ھیئاتھا العامة جبراً م: یعرف الرسم     
  .خدمة خاصة تقدمھا لھم أو مقابل نفع خاص یعود علیھم من ھذه الخدمة

  - :ومن خلال التعریف أعلاه یتضح مایلي

 الصفة النقدیة للرسم -١
 الصفة الجبریة للرسم -٢

 )القانوني  الإكراه( الإجباریةالرسوم   - أ
 )المعنوي  الإكراه(  الاختیاریةالرسوم   - ب

 الرسم مقابل خدمة خاصة -٣
  :وتتخذ الخدمة مقابل الرسم صوراً مختلفة ھي

نشاط یبذلھ الموظف العام لمصلحة الفرد كالحكم في قضیة اختبار المكاییل   - أ
 .والموازین أو التصدیق على الشھادات  والتواقیع

قد تكون الخدمة مصروفاً تتكبده الدولة لتسھیل نشاط الفرد كرسوم الأرضیة   - ب
 .بالجمارك

أو  بموجبھ على مركز قانوني كالترخیص بالصید خاص للفرد یحصل امتیاز  - ت
 .الطریق بإشغالالتصریح 

 تحقیق نفع خاص مقترن بالنفع العام  - ث
 

  أساس فرض الرسم

غیر أن تعدد . معظم الدساتیر نصت على وجوب موافقة البرلمان على فرض الرسوم     
یذیة في موقع تستطیع من خلالھ الرسوم وتنوع القواعد التي تنظمھا قد وضع السلطة التنف

وبالتالي یكتفي في فرض الرسوم إصدار القرارات الإداریة . تقدیر ذلك في كثیر من الأحیان



غیر أن ھذه القرارات ینبغي أن تستند الى قوانین تتیح لھا ذلك وفي حدودھا المقررة ، 
 بإصدار تنفیذیةوبالتالي یكون حدود السلطة ال.وبعكسھ تصبح باطلة لمخالفتھا الدستور

  قرارات الرسم مقیدة بالقانون وكما یلي

 .سلطة إداریة فرض رسوم جدیدة إلا إذا أعطاھا القانون ھذا الحق أیةیع طلاتست  - أ
فلا یجوز . على إذن من الإدارةإذا دعت الضرورة لممارسة نشاط معین الحصول   - ب

 .للإدارة إستحصال الرسم إذا لم یقرر في القانون
عر الرسم زیادة أو نقصاً عما قرره القانون حتى عند موافقة ذوي لا یجوز تغییر س  - ت

 .العلاقة

  -:القواعد التي تحدد تقدیر الرسم

 .تعتمد على التناسب بین الخدمة المقدمة من قبل الدولة والرسم الذي یقابلھا  - أ
 .القاعدة الثانیة أن یكون الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة  - ب
 الرسم أكبر من نفقة إنتاج الخدمةالقاعدة الثالثة أن یكون   - ت

  -:أھمیة الرسوم في المالیة العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبلغ نقدي جبري تفرضھ الدولة على أصحاب العقارات بنسبة المنفعة - :الإتاوة -:ثالثاً  
  .قیامھا ببعض الأعمال العامة من جراءالتي حققوھا 

وعلى الرغم من أن كلاً من الرسم والإتاوة یرتكزان على عنصر المقابل مما یجعلھما 
  راه یتشابھان ، إلا أنھما یختلفان في وجوه عدیدة منھا الاختلاف في درجة الإك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثمن العام -:رابعاً

. التجاريھو المقابل الذي تحصل علیھ الدولة عند ممارستھا للإنتاج في النشاط الصناعي أو 
  .أي ھو ثمن السلع والخدمات التي تبیعھا المشروعات العامة الصناعیة والتجاریة

  كیفیة تحدید الثمن العام

یتحدد الثمن العام بحسب طبیعة الھدف الذي ترغب الدولة في تحقیقھ من إنشاء المشروعات 
  .والتجاریةالصناعیة 

المستوى الذي یوفر للفئات فیتحدد الثمن العام عند . إذا كان الھدف إجتماعیاً -١
المستھدفة أمكانیة الحصول على السلعة أو الخدمة التي تنتجھا الدولة وباسعار 

 مناسبة
 إذا كان الھدف من إنشاء المشروعات الحصول على إیرادات مالیة -٢

 في حالة المنافسة للقطاع الخاص  - أ



  في حالة الإحتكار  - ب

  

  المقارنة بین الرسم والثمن العام

علیھ الدولة مقابل سلعة أو خدمة  على أن الثمن العام ھو مبلغ نقدي تحصل بعد أن تعرفنا
  .منتجة في مشاریع ومنشآت القطاع العام

ھو مبلغ نقدي جبري تحصل علیھ الدولة مقابل نفع خاص یعود علیھم من ھذه : وإن الرسم 
  .الخدمة

  

  سم والثمن العامربین الأوجھ التشابھ والاختلاف 

  أوجھ التشابھ

  الثمن العام  الرسم
یدفع للحصول على مقابل معین         -١

 )للحصول على خدمة( 
یتحدد سعر الرسم أما مساویاً للخدمة  -٢

المقدمة أو أقل من سعر تلك الخدمة 
أو أعلى منھا تبعا للاعتبارات 

 الاقتصادیة والاجتماعیة
یلتقیان الرسم والثمن العام من حیث  -٣

لة في للزیادة الحاصالتكییف القانوني 
كل منھما عن كلفة الخدمة أو السلعة 

  إذ تعد تلك الزیادة ضریبة مستترة

یدفع للحصول على مقابل معین        -١
 )للحصول على سلعة ( 

یتحدد الثمن العام مساویاً لكلفة  -٢
السلعة أو أقل من كلفتھا أو أعلى 
منھا تبعاً للاعتبارات الاقتصادیة 

 والاجتماعیة 
حیث العام من یلتقیان الرسم والثمن  -٣

التكییف القانوني للزیادة الحاصلة في 
كل منھما عن كلفة الخدمة أو السلعة 

  إذ تعد تلك الزیادة ضریبة مستترة
  

  الاختلافأوجھ 

  الثمن العام  الرسم
یفرض الرسم بقانون أو بناءاً على  -١

قانون وعلیھ فإن قیمة الرسم ھي 
واحدة بالنسبة لجمیع المستفیدین من 

یجوز تخفیضھ لأحد  الخدمة فلا
 وزیادتھ على آخر

  
  
  
  
  
  

یتحدد الثمن العام بقرار إداري من  -١
الھیئة العامة التي تتولى إدارة 

. الصناعي أو التجاري المشروع 
وھي لذلك تملك تعدیل الثمن العام 

بقرار آخر تبعاً لظروف الطلب 
 الاجتماعیة والاعتباراتوالعرض 

كما أ، الثمن العام یمكن  والاقتصادیة
زیادتھ أو خفضھ لفئة دون أخرى تبعاً 

 والاجتماعیة الاقتصادیةظروف لل
وتبعاً للطریقة التي یدار فیھا 

 المشروع كما في بیع منتجات الدولة 



 
 الخدمة التي یحصل علیھا دافع الرسم -٢

تعود علیھ بالنفع الخاص الى جانب 
 النفع العام

تنفرد السلطة العامة بتحدید مقدار  -٣
الرسم دون تدخل من الأفراد، أو 
بعبارة أخرى یتحدد الرسم بإرادة 

الدولة المنفردة وبقانون أو بناءاً على 
 ونالقان

  
  
 

 الرسم یدفع مقابل خدمة إداریة -٤
 

ماً على الأفراد ایكون دفع الرسم الز -٥
أو معنویاً سواء كان الإلزام قانونیاً 

وتتمتع الدولة في تحصیلھ بحق 
 على أموال المدین الامتیاز

  
  
  
  
 

أھمیة الرسم أخذت بالتناقص بسبب  -٦
تنامي الشعور بأن الخدمات العامة 

  یجب أن تقدم مجاناً

 .بالمزایدة
في الغالب أن دافع الثمن یعود علیھ  -٢

 شخصیاً النفع الخاص
 

یتحدد الثمن العام طبقاً لقوانین  -٣
العرض والطلب في حالة المنافسة 

ولكن . الكاملة بین مشروعات الأفراد
قد تتمتع الدولة بمركز المحتكر وھو 

مایضمن لھا تحدید أثمان السلطة 
نفسھا التي لھا في تحدید الرسوم 
وھو ما یضعف التفرقة بین الرسم 

 .والثمن العام
ل سلعة أو خدمة الثمن العام یدفع مقاب -٤

 تجاریة
أما في حالة الثمن العام فالأصل العام  -٥

قائم فیما عدا حالة  الاختیارأ، عنصر 
تمتع الدولة باحتكار قانوني  أو فعلي 

بالنسبة لإنتاج السلعة أو الخدمة 
، والدولة في حالة موضوع الثمن

الثمن العام لیس لھا ذات الضمانات 
إذ . في حالة الرسوم التي تتمتع بھا

حق  اقتضاءهلیس لھا في سبیل 
 .على أموال المدین امتیاز

 لانتشارتزاید أھمیة الثمن العام  -٦
بسبب زیادة تدخل الدولة  استخدامھ
  والاجتماعیة الاقتصادیةفي الحیاة 

  
  

  

  

  

 

  

 


